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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   الأعمالجدولمن ) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحسين التمتع 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ــا       ــة (الاتحــاد الروســي، وإكــوادور، وبوليفي ، وبــيلاروس، )ة القوميــات المتعــدد- جمهوري
  مشروع قرار: ، وكوبا، ونيكاراغوا) البوليفيارية- جمهورية (وفترويلا 

  
 منصف نظام دولي ديمقراطي وإقامة    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الــسابقة المتعلقــة بإقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف، بمــا فيهــا  ا إلى قراراتهــإذ تــشير  

وإلى قراري مجلس حقوق الإنـسان    ،  ٢٠١١ديسمبر  /ول كانون الأ  ١٩خ   المؤر ٦٦/١٥٩القرار  
  ،٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٢٤ المؤرخ ٢١/٩ و )١(٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٦

 لكــلتعهــد جميــع الــدول بالوفــاء بالتزاماتهــا بتعزيــز الاحتــرام العــالمي   تعيــد تأكيــدوإذ  
وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة         ،حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاتهـا وحمايتـها           

   المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، الأخرىالصكوكو
  

__________ 
، (A/66/53/Add.1) ألـف  ٥٣ والـستون، الملحـق رقـم        الـسادسة الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة           :انظر   )١(  

  .الثاني الفصل
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 وحمايتـها أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان               وإذ تؤكد     
ـــة  متــــسقاينبغــــي أن يظــــل  ــانون الــــدولي المبينـــ ــا مــــع مقاصــــد ومبــــادئ الميثــــاق والقــ    تمامــ

 منــها الاحتــرام التــام للــسيادة والــسلامة  في ظــل أمــور وأن يــتم ثــاقمــن المي ٢ و ١ في المــادتين
ــدم اســت    ــسياسي وع ــة والاســتقلال ال ــوة أوعمال الإقليمي ــد باســت  الق ــات في عمالها التهدي العلاق

   دولة،لأيالمسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية  الدولية وعدم التدخل في
تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمـان         ما وبخاصة إلى ديباجة الميثاق،     وإذ تشير   

رجـال والنـساء    بـين ال  ق  الحقـو في   وبالمساواة   وقدرهالإنسان  بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة     
  كبيرها وصغيرها،دول البين و

 يمكـن أن يتحقـق فيـه الإعمـال        حق الجميع في نظـام اجتمـاعي ودولي          تعيد تأكيد وإذ    
  ،)٢(وص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالتام للحقوق والحريات المنص

 الأجيـال المقبلـة   ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقـاذ    ما   تأكيد  أيضا تعيدوإذ    
 واحتــرام الالتزامــات  العدالــةصــون وتهيئــة الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها  مــن ويــلات الحــرب

الاجتمـاعي ورفـع    وتعزيـز التقـدم      الناشئة عـن المعاهـدات وغيرهـا مـن مـصادر القـانون الـدولي              
حـسن الجـوار واسـتخدام      تعزيز مبدأ    التسامح و  وإبداءفي جو أفسح من الحرية       المعيشةمستوى  

  الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،جهزة الأ
 ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد الأطـراف             تؤكدوإذ    

لـتي تهـدد    وللأخطـار ا  ة والاجتماعية علـى مـستوى العـالم       ولية التصدي للمسائل الاقتصادي   بمسؤ
 ووجوب قيـام الأمـم المتحـدة بـدور أساسـي في هـذا الـصدد باعتبارهـا            السلام والأمن الدوليين  

  أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،
وتطلعـات  حة الدوليـة    التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى الـسا          وإذ تضع في اعتبارها       

في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز          كرســة    المبـادئ الم    أساس نظام دولي على  إلى قيام   جميع الشعوب   
ــع و    ــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجمي ــدأ  علــى ذلــك  تــشجيع الاحت ــرام مب واحت

ــ ــشعوب في الحقــوق و بــين ساواة الم ــا في ال ــة وال  حقه ــسلام والديمقراطي ــر المــصير وال ــة تقري عدال
  والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،

تحقيـق  ل أمـر ضـروري  حقـوق الإنـسان      تعزيز التعاون الدولي في ميدان       بأن مإذ تسلّ و  
مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها                    

  على نحو فعال،

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار    )٢(  
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 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يـنص علـى أن جميـع النـاس          إذ تضع في اعتبارها   و  
وق يولدون أحرارا ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع بجميـع الحق ـ                    

 أسـاس العـرق    علـى التمييـز    مـن قبيـل    ، تمييـز مـن أي نـوع       ن دو والحريات المذكورة في الإعلان   
الـوطني  الأصـل    أوأي رأي آخـر  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  للغـة أو ا الجـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوالميلاد  أوالثروة الاجتماعي أو أو

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            تعيد تأكيد وإذ    
ب المعــرب عنــها  وأن الديمقراطيــة تقــوم علــى إرادة الــشعكــل منــها الآخــريعــزز أمــور مترابطــة 

بحريــة لتقريــر نظمــه الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركته التامــة في جميــع   
  حياته، جوانب

بــأن تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها ينبغــي أن يــستندا إلى مبــدأ التعــاون   م وإذ تــسلّ  
تزاماتهـا في ميـدان     والحوار الصادق وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بال                  

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
 وإنمـا لهـا أيـضا أبعـاد     ، على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب         وإذ تشدد   
  واجتماعية، اقتصادية
قـــوق الإنـــسان، بمـــا في ذلـــك الحـــق   بـــأن الديمقراطيـــة واحتـــرام جميـــع ح موإذ تـــسلّ  

في جميع قطاعات المجتمـع ومـشاركة       الخاضعين للمساءلة   فافين  الش والحكم والإدارة    ،التنمية في
ــدني   ــشاركة المجتمــع الم ــةم ــة     جــزء أس فعلي ــة اجتماعي ــق تنمي ــة لتحقي ــدعائم اللازم اســي مــن ال

  مستدامة محورها الناس،
 أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل           وإذ تلاحظ مع القلق     

م بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـير العـادل للثـروة والتـهميش                 بذلك من تعـصب يمكـن أن تتفـاق        
  الاجتماعي، والاستبعاد
إسـهاما  يـسهم  يان والثقافات والحضارات يمكن أن أن الحوار بين الأد    تعيد تأكيد وإذ    
   في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،كبيرا

شعوب ل ـعولمـة قـوة إيجابيـة     الجعـل  لمجتمـع الـدولي  بد أن يكفل ا     لا  على أنه  تشددوإذ    
واسـعة  بـة  دؤو جهـود  ببـذل ة ومنصفة تمامـا إلا  عامج تكون يمكن أن  لا وأن العولمة    العالم كافة 

  فيها من تنوع،  ما بكلالمشتركة إنسانيتنا عمادهاالنطاق 
الغـذاء العالميـة   و الطاقـة   تي الاقتصادية والمالية وأزم   ةن الأزم لأ القلقبالغ   يساورهاوإذ    
تـصل بالاقتـصاد الكلـي وغـير ذلـك           عوامـل ت   بمـا فيهـا    ، الناجمة عن عدة عوامـل أساسـية       الراهنة
 ونقـص  والتصحر وتغـير المنـاخ العـالمي والكـوارث الطبيعيـة             البيئة من قبيل تدهور     ،العوامل من
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الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارهـا الـسلبية في البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أقـل                   
 سـيناريو عالميـا يهـدد التمتـع علـى نحـو كـاف        تمثلبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،     ال

  ، والبلدان النامية النموبلدان المتقدمةبجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين ال
 لمشة ومنـصفة تمامـا يجـب أن ت ـ        ع ـامجأن الجهود الراميـة إلى جعـل العولمـة           تؤكدوإذ    
الـتي   احتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان          تتسق مع على الصعيد العالمي      سياسات وتدابير  وضع
  وتنفذ بمشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتتمر 

 البلدان النامية   سيما لا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، و       تؤكد أيضا وإذ    
 ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، لأغـراض منـها دعـم       يـة  والـدول الجزريـة الـصغيرة النام    غير الـساحلية  

  جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
ــد أصــغت    ــرص      وق ــافؤ الف ــة وتك ــا إلى العدال ــسلم بتطلعاته ــالم، وإذ ت  إلى شــعوب الع

للجميــع والتمتــع بمــا لهــا مــن حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الحــق في التنميــة والعــيش في ســلام 
 المــساواة دون تمييــز في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  وحريــة والمــشاركة علــى قــدم

  والسياسية، والمدنية
ــاء مؤســسات المجلــس ب المتعلــق ٥/١إلى قــراري مجلــس حقــوق الإنــسان   وإذ تــشير     بن

 للمجلـس ولايات في إطار الإجراءات الخاصـة       ب للمكلفيندونة قواعد السلوك    بم المتعلق ٥/٢ و
ولايـات  ب المكلفين جميع    يضطلع  أن تؤكد وجوب وإذ  ،  )٣(٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ١٨المؤرخين  

  ،ومرفقيهمابواجباتهم عملا بهذين القرارين 
في وسـعها مـن تـدابير لكفالـة إقامـة نظـام دولي                مـا   على أن تتخذ كـل      منها اوتصميم  

  ديمقراطي ومنصف،
  ؛ومنصفأن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي تؤكد   - ١  
التـام  عمـال  الإ  على يشجعمنصفونظام دولي ديمقراطي قيام أن يضا تؤكد أ   - ٢  

  ؛للجميعقوق الإنسان لح
جنــوب أفريقيــا، في ديربــان،  بجميــع الــدول الأعــضاء أن تفــي بمــا أبدتــه تهيــب  - ٣  

 يتـصل بـذلك     خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا           
 منـها تعزيـز وتـدعيم التعـاون         بطـرق  بزيادة منافع العولمة إلى أقـصى حـد،           من التزام  من تعصب 

الدولي بغيـة زيـادة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بالتجـارة والنمـو الاقتـصادي والتنميـة المـستدامة                     
__________ 

، الفـصل الرابـع،   (A/62/53) ٥٣الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                : انظر   )٣(  
 .ألف الفرع
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والاتــصالات العالميــة عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، وزيــادة التبــادل فيمــا بــين  
ــق صــون     ــن طري ــات ع ــزه  الثقاف ــافي وتعزي ــوع الثق ــد  )٤(التن ــة  أن، وتكــرر تأكي يمكــن  لاالعولم

تهيئـة مـستقبل   مـن أجـل   واسـعة النطـاق   دؤوبـة  تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهـود      أن
  فيها من تنوع؛  مامشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل

  :يلي  ماتطلب أمورا منهات ومنصفنظام دولي ديمقراطي  إقامة أن تؤكد  - ٤  
ــر مــصيرها    إعمــال   )أ(   ــشعوب في تقري ــع ال ــة   ليحــق جمي ــا أن تحــدد بحري ــسنى له ت
  السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وضعها 
  في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛دول حق الشعوب والإعمال   )ب(  
  الشعوب في التنمية؛ع وجميإنسان كل حق إعمال   )ج(  
  حق جميع الشعوب في السلام؛إعمال   )د(  
علـى المـشاركة المتـساوية في عمليـة     قـائم  نظام اقتـصادي دولي  إعمال الحق في    )هـ(  

  بين جميع الدول؛  والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون والترابطصنع القرار
  ؛فرادحقا من حقوق الشعوب والأ، بوصفه  الدوليالتضامن  )و(  
لمـساءلة   ل وتخـضع ديمقراطيـة تتـسم بالـشفافية والعدالـة          مؤسسات دولية إقامة    )ز(  

 المـشاركة التامـة والمتـساوية       مبـدأ  من خلال تنفيذ     وبخاصةفي جميع مجالات التعاون،     وتوطيدها  
  في آليات صنع القرار لكل منها؛

يـز، في عمليـة     إعمال حق الجميع في المشاركة على قـدم المـساواة، دون أي تمي              )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛

مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتـوازن بـين الجنـسين في تكـوين مـلاك               مراعاة    )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛

للمعلومات والاتصالات يقوم علـى  متوازن  فعال و حر عادل    نظام دولي    إقامة  )ي(  
،  علـى الـصعيد الـدولي      لمعلومـات اتـدفق   زن جديد وزيادة التبادل في       توا التعاون الدولي لإرساء  

   التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ أوجهوبخاصة تصحيح
  

__________ 
 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر    )٤(  
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 يعــزز التعدديــة ، لأن ذلــك والحقــوق الثقافيــة للجميــع تنــوع الثقــافيالاحتــرام   )ك(  
 ويـساعد علـى إعمـال        الثقافيـة  اتلخلفي ـالثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهـم ا         

وديـة  وعلاقـات مـستقرة     ينمـي   حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحـاء العـالم و            
   في العالم أجمع؛والدولبين الشعوب 

 وثيـق  وتعـاون دولي    بيئـة صـحية     في جميـع الـشعوب   كـل شـخص و    حـق   إعمال    )ل(  
 وبخاصـة هود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المنـاخ،          يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الج     

  ؛في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ
 الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثـروات عـن طريـق              تعزيز  )م(  

  تصادية والتجارية والمالية؛ الاق الدوليةفي العلاقاتوخصوصا تعزيز التعاون الدولي، 
ــع كــل شــخص بم   )ن(   ــة تمت ــشترك لكي ــشرية الم ــراث الب ــام   ت ــالحق الع ــق ب  فيمــا يتعل

  ؛بالثقافة الانتفاع في
الاجتماعيـة  الاقتـصادية و  العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة التنميـة           دول  اشتراك    )س(  

 الاضـطلاع  وضـرورة  ينلسلام والأمن الدوليالتي تهدد اوالتصدي للأخطار  على مستوى العالم 
  ؛على صعيد متعدد الأطرافسؤولية الم بهذه

ــة الحفــاظ علــى  تؤكــد  - ٥   والــشعوب الأمــم  الطــابع الثــري والمتنــوع لمجتمــع  أهمي
التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة الخلفيــات ومختلــف الوطنيــة والإقليميــة الخــصائص احتــرام و الــدولي

  نسان؛تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإ في
ــضا   - ٦   ــة مترابطــة  تؤكــد أي ــسان عالمي ــع حقــوق الإن ــشابكة أن جمي ــة   مت  غــير قابل

علـى نحـو    عالمي  ال الصعيدحقوق الإنسان على    جميع  المجتمع الدولي أن يعامل     على  للتجزئة وأن   
 وتعيـد تأكيـد  ، الاهتمـام  مـن  القـدر  علـى قـدم المـساواة وبـنفس          يتوخى فيه الإنصاف والتكـافؤ    

 أن تعــززالنظــر عــن نظمهــا الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة، بــصرف ل،  الــدوواجــب مــن أن
 الوطنيـة   الخـصائص  أهميـة     مراعـاة  وأن تحميهـا، مـع    جميع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية          

  ؛ المختلفةالخلفيات التاريخية والثقافية والدينيةووالإقليمية 
ل يـشم قامة نظـام دولي      الساحة الدولية على إ    علىجميع الجهات الفاعلة     تحث  - ٧  
العدالــة والمــساواة والإنــصاف وكرامــة الإنــسان والتفــاهم وتعزيــز التنــوع   يــستند إلى الجميــع و

الاسـتبعاد علـى    الداعية إلى   ذاهب  الم وعلى نبذ جميع     واحترامها الثقافي وحقوق الإنسان العالمية   
  تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أساس 
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 الــسلام والأمــن حــلالإعلــى الــدول جميــع  ضــرورة أن تــشجع تعيــد تأكيــد  - ٨  
 لتحقيـق نــزع     في وسـعها    ما  كل لهذا الغرض، وأن تبذل، تحقيقا    الدوليين وصونهما وتعزيزهما،    

 نتيجـة لتـدابير     رةالمـوف كفالة اسـتخدام المـوارد      ل و دولية فعالة رقابة   في ظل  العام الكامل السلاح  
  في البلدان النامية؛التنمية  سيما لاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ونـزع السلا

 نظـام  إقامـة  مـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل      الع  مواصلة ضرورةتعيد أيضا تأكيد      - ٩  
 والتعـاون   المـشتركة المـصلحة والتـرابط و الإنصاف والمـساواة في الـسيادة    أساسهاقتصادي دولي   

 التفـاوت   أوجـه صححي ـظمهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة،     النظر عـن ن   بصرف  بين جميع الدول،    
  النمـو  الآخذة في الاتساع بين البلـدان المتقدمـة  الفجوةح إمكانية سد  يتيرفع المظالم القائمة و   يو

ضمن الـسلام   ي ـالتنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة بـاطراد و       خطى  كفل تعجيل   يوالبلدان النامية و  
  ؛ة والمقبلليةلأجيال الحالوالعدالة 
وســائل السبل وال ـلمجتمـع الـدولي   ضـرورة أن يــستحدث ا  تعيـد كـذلك تأكيـد     - ١٠  
الإعمـال التـام لجميـع      عتـرض سـبيل      التحـديات الـتي ت     ومواجهـة إزالة العقبـات الراهنـة      ب الكفيلة

ينتج عنها من انتهاكات لحقـوق الإنـسان في جميـع             ما الحيلولة دون استمرار  بحقوق الإنسان و  
  العالم؛ أنحاء

 التعــاون الــدولي،  زيــادةهـود، مــن خــلال الجبــذل الــدول علــى مواصــلة  تحـث   - ١١  
  ؛منصفنظام دولي ديمقراطي ولإقامة 

  ؛)٥(منصفوديمقراطي دولي عني بإقامة نظام المستقل الم لخبيرار يقر بتيط علماتح  - ١٢  
ــتطلــب  - ١٣   ــام ين إلى الأم ــسان   مفوضــة الأمــم ا و الع ــسامية لحقــوق الإن لمتحــدة ال
  ؛بفعالية  بولايته الخبير المستقللاضطلاع الموارد البشرية والمالية اللازمة جميع وفيرمواصلة ت
 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع الخــبير المــستقل وأن تــساعده في أداء تهيــب  - ١٤  
وأن تنظــر في الاســتجابة لطلبــات الخــبير    الــتي يطلبــهاتــوفر لــه المعلومــات اللازمــة أن مهامــه و
  الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛لدانها لكي يتسنى له بلزيارة  المستقل

حقـوق  المنشأة بموجـب معاهـدات       الهيئات حقوق الإنسان و   مجلس إلى   تطلب  - ١٥  
واللجنـة   الخاصـة الـتي مـدد المجلـس    ليـات  الآالإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان و       

 لهـذا   ،كـل في إطـار ولايتـه       ،تمام الواجـب  الاه إيلاء رية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها    الاستشا
   إسهامات من أجل تنفيذه؛وتقديم القرار

  ؛بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تهيب  - ١٦  
__________ 

  )٥(   A/HRC/21/45 و Corr.1.  
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ــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة     تطلــب   - ١٧   ــع ال ــام أن يطل إلى الأمــين الع
 مؤســـسات بريتـــون وودز، وخـــصوصاميـــة الدوليـــة، وهيئاتهـــا وعناصـــرها والمنظمـــات الحكو

  والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
ة منـــاثعامـــة في دورتهـــا ال الجمعيـــة اليقـــدم إلى إلى الخـــبير المـــستقل أن تطلـــب  - ١٨  
   عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛ا مؤقتاتقريروالستين 
بنـد المعنـون   الين في إطار ت والسةمناالثالمسألة في دورتها    مواصلة النظر في   تقرر  - ١٩  

  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”
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	وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل وضع سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تتسق مع احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
	وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
	وإذ تشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007()، وإذ تؤكد وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم عملا بهذين القرارين ومرفقيهما،
	وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
	1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	2 - تؤكد أيضا أن قيام نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على الإعمال التام لحقوق الإنسان للجميع؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، بطرق منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه()، وتكرر تأكيد أن العولمة لا يمكن أن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق من أجل تهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
	4 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أمورا منها ما يلي:
	(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ب) إعمال حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
	(ج) إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛
	(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
	(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
	(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
	(ز) إقامة مؤسسات دولية ديمقراطية تتسم بالشفافية والعدالة وتخضع للمساءلة وتوطيدها في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار لكل منها؛
	(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
	(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
	(ي) إقامة نظام دولي حر عادل فعال ومتوازن للمعلومات والاتصالات يقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في تدفق المعلومات على الصعيد الدولي، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
	(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم وينمي علاقات مستقرة وودية بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
	(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي وثيق يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
	(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وخصوصا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
	(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
	(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وضرورة الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
	5 - تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل جميع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وتعيد تأكيد أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة؛
	7 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إقامة نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	8 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع جميع الدول على إحلال السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة ولكفالة استخدام الموارد الموفرة نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما التنمية في البلدان النامية؛
	9 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
	10 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يستحدث المجتمع الدولي السبل والوسائل الكفيلة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
	11 - تحث الدول على مواصلة بذل الجهود، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	12 - تحيط علما بتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف()؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته بفعالية؛
	14 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه وأن توفر له المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل لزيارة بلدانها لكي يتسنى له الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	15 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها إيلاء الاهتمام الواجب، كل في إطار ولايته، لهذا القرار وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
	16 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، وخصوصا مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
	18 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
	19 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

